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  نشر المعاهدات الدولية ࡩي الجزائر ب؈ن تباين النصوص القانونية
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:الملخص  
تتناول هذه الدراسة مسألة نشر المعاهدات ࢭي النظام القانوني الداخڴي الجزائري، 
وذلك من خلال تبيان موقف كل من الدستور والتشريع العادي والتنظيمܣ، بالإضافة إڲى 
التطرق لموقف القضاء من موضوع نشر المعاهدات الدولية ࢭي الجزائر، وذلك من خلال 

  .شر لتطبيق المعاهدات الدولية الۘܣ ال؅قمت ٭ڈا الجزائرتبيان مدى اش؅راطه لشرط الن
  :الكلمات المفتاحية

  .الأحكام القضائيةونشر المعاهدات الدولية، تباين، النصوص القانونية، الاجْڈاد 
 

The publication of international treaties in Algeria, between divergence of legal texts 
and contradiction of jurisprudence 

Abstract : 
This study addresses the issue of the publication of treaties in Algeria's domestic legal 
system, and reflecting the position of the Constitution and ordinary regulatory legislation, in 
addition to the position of the judiciary on the issue of the dissemination of treaties  in 
Algeria to cope, and reflecting the extent of its requirement that the requirement to publish 
the application of international treaties to which it is committed Algeria . 
Keywords: 
Publication of international treaties, divergence, legal texts, jurisprudence. 
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La publication des traités internationaux en Algérie, entre divergence des textes 
juridiques et contradiction de la jurisprudence 

Résume : 
Cette étude aborde la question de la publication des traités dans le système juridique 

interne de l'Algérie, et en reflétant la position de la Constitution et la législation 
réglementaire ordinaire, en plus de la position du pouvoir judiciaire sur la question de la 
diffusion des traités internationaux en Algérie pour faire face, et en reflétant l'étendue de 
son exigence selon laquelle l'exigence de publication de l'application des traités 
internationaux auxquels elle est engagée Algérie. 
Mots clés : 
La publication des traités internationaux, divergence, textes juridiques,  jurisprudence. 

  
  مقدمة

ڈا  لما كان إجراء نشر المعاهدات الدولية داخليا ٱڈدف إڲى إخبار وإعلام الأفراد بمضموٰ
، تفاديا جهل المتقاض؈ن 1ليكونوا عڴى بينة من حقوقهم وعڴى ما تفرضه علٕڈم ࢭي مقابل ذلك

  ".لا يعذر أحد بجهل القانون " لها وإهمالا لحقوقهم الم؅رتبة عٔڈا، وتطبيقا لمبدأ 
القوان؈ن الداخلية لأك؆رية دول العالم اليوم وخاصة مٔڈا دسات؈رها، وقد أدركت جل 

بأنه لا يمكن تحقيق الغرض من وراء عملية النشر المشار إليه أعلاه إلا بالتنصيص صراحة 
تلك  تدمجوفقاً للأوضاع المقررة ࢭي الدسات؈ر حۘܢ ت عڴى إلزامية النشر للمعاهدات الدولية

الفرنسۜܣ  ܣ، وعڴى سبيل المثال لا حصرما أشار إليه الدستور المعاهدات ࢭي القانون الوطۚ
  .1513مادته ࢭي  1971،وكذا الدستور المصري لسنة 552بوضوح تام ࢭي مادته  1958لعام 

الامم المتحدة قد عمدت اڲى نشر المعاهدات الۘܣ تقوم الاطراف بتسجيلها لدى  كما أن 
وخصصت لذلك دورية الۘܣ توجد ࢭي مراكز  امانْڈا العامة، مكافحة للمعاهدات السرية،

  .الامم المتحدة للإعلام وࢭي مكاتّڈا الخارجية بالدول الاعضاء بالمنظمة
من ميثاق  102وحثا للدول عڴى تسجيل المعاهدات الۘܣ تكون طرفا فٕڈا نصت المادة 

ة الاوڲى الامم المتحدة عڴى ان ليس لأي طرف ࢭي معاهدة أـو اتفاق دوڲي لم يسجل وفقا للفقر 
من المادة المذكورة ان يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق امام أي فرع من فروع الامم 

  .المتحدة
حۘܢ دستور  1963الا ان ࢭي الجزائر يلاحظ ان الدسات؈ر الۘܣ تعاقبت علٕڈا منذ دستور 

لم تتضمن اية اشارة اڲى نشر المعاهدات كشرط لتطبيقها ࢭي النظام القانوني  2016
لجزائري، وأن بعض النصوص التشريعية الجزائرية قد اعت؄رت نشر المعاهدات الدولية ࢭي ا

   .مجال سرياٰڈا شرطا لتطبيقها
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لذلك فإن تطبيق المعاهدات الۘܣ اش؅رطت النصوص التشريعية الجزائرية ضرورة 
ص لكن الامر يختلف بالنسبة للمعاهدات الاخرى الۘܣ لا يوجد ن. نشرها لا يث؈ر اي إشكال

  .يقغۜܣ بضرورة نشرها حۘܢ تقدم ࢭي التطبيق عڴى التشريعات الوطنية
هذا فبينما قد يحدث ࢭي الممارسة ان لا يأمر رئيس الجمهورية أو الجهة المختصة بنشر 
نص المعاهدة ࢭي الجريدة الرسمية أو أن تأمر بنشرها بعد زمن طويل من دخولها ح؈ق النفاذ 

منقسما فيما يخص اعتبار النشر شرطا جوهريا  لا يمكن فإن الاجْڈاد القضائي الجزائري 
  .تطبيق المعاهدات الدولية ࢭي الجزائر بدونه

هل يعت؄ر النشر : ونتيجة لما سبق فإن اشكالية هذه الدراسة تتحدد عڴى الشكل التاڲي
  شرطا لنفاذ المعاهدات الدولية ࢭي النظام القانوني الجزائري؟

عن هذه الإشكالية فإن الضرورة تستوجب تقسيم هذا الموضوع إڲى مبحث؈ن  وللإجابة
،   وموقف )المبحث الأول (موقف القانون الداخڴي من نشر المعاهدات الدولية  :وهما اثن؈ن،

  ).المبحث الثاني(القضاء الجزائري من نشر المعاهدات الدولية 
  تباين النصوص القانونية من مسألة النشر  :لمبحث الأول ا

لمعرفة مدى اش؅راط القانون الجزائري الداخڴي نشر المعاهدات الدولية لنفاذها ࢭي 
، وبعد ذلك التطرق لموقف التشريع )المطلب الأول ( الجزائر، ينبڧي الإشارة لموقف الدستور 

  ).المطلب الثاني( الجزائري العادي منه والتنظيمܣ 
  سكوت المؤسس الدستوري الجزائري من نشر المعاهدات الدولية : ول المطلب الأ 

  عدم اعتماد المشرع الدستوري عڴى مسألة النشر: الفرع الأول 
، والۘܣ تنص عڴى 19634من دستور الجزائر لعام  42باستقراء وتحليل مضمون المادة 

لمعاهدات يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطۚܣ ويصادق عڴى ا:" أنه
الۘܣ  1976 من دستور  159، والمادة ""والاتفاقيات، والمواثيق الدولية ويسهر عڴى تنفيذها 

المعاهدات الدولية المصادق علٕڈا من طرف رئيس الجمهورية طبقا لأحكام : (تنص عڴى أن
الۘܣ  1989من دستور  123، والمادة )المنصوص علٕڈا ࢭي الدستور تكتسب قوة القانون 

لمعاهدات الۘܣ يصادق علٕڈا رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص علٕڈا ࢭي ا(  :تنص
جاءت بصورة متكررة  والۘܣ 1996من دستور  132، والمادة )الدستور تسمو عڴى القانون 

من التعديل الدستوري الأخ؈ر  150، وطبقا كذلك لنص المادة 1989من دستور  132للمادة 
  .ة الواردة ࢭي المواد السابقة الذكروالۘܣ جاءت بنفس الصيغ 2016لعام 
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إن ما يستنتج من النصوص السابقة الذكر هو عدم النص عڴى ضرورة نشر المعاهدات 
الدولية كشرط لتطبيقها ࢭي المجال الداخڴي الجزائري، مما يفيد أنه ليس هناك إلزام 

اصة تلك دستوري لنشر المعاهدات، وهذا ما قد يؤدي إڲى عدم نشر المعاهدات الدولية خ
الۘܣ لها انعكاسات عڴى حقوق وواجبات المواطن؈ن ࢭي الجريدة الرسمية، وبالتاڲي حرماٰڈم 
من حقوقهم الۘܣ تتضمٔڈا تلك المعاهدات، وكذا التمسك ٭ڈا وتطبيقها من طرف القاعۜܣ 

القانون من  04ادة ــــــــــــالجزائري، إذ أن هذا الأخ؈ر لا يطبق إلا القانون المنشور طبقا لنص الم
تطبق القوان؈ن ࢭي تراب الجمهورية الجزائرية (  :هـوالۘܣ تنص عڴى أن ، 5الجزائري المدني 

وغ؈ر ذلك من النتائج  ،...)الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها ࢭي الجريدة الرسمية 
  .السلبية الۘܣ قد ت؅رتب جراء عدم نشر المعاهدات الدولية ࢭي الجزائر

وإذا كان الدستور الجزائري الحاڲي والدسات؈ر الۘܣ سبقته لم تتضمن أية إشارة إڲى  
نشر المعاهدات كشرط لتطبيقها ࢭي النظام القانوني الجزائري، فإن بعض النصوص 
التشريعية العادية مٔڈا والتنظيمية قد تضمنت الإشارة إڲى نشر المعاهدات الدولية والۘܣ 

  .اسيتم تبياٰڈا لاحق
  أسباب وخلفيات سكوت المؤسس الدستوري عن إجراء نشر المعاهدات: رع الثانيالف

والۘܣ ظهرت بنفس  2016من الدستور الجزائري الجديد العام  150إن مراجعة المادة 
المعاهدات الۘܣ :" والۘܣ نصت عڴى أن 1996من دستور  132الصيغة الۘܣ جاءت ٭ڈا المادة 

  "  .تسمو القانون  لشروط المنصوص علٕڈا ࢭي الدستور يصادق علٕڈا رئيس الجمهورية حسب ا
تؤكد بأن الدستور الجزائري لا يتضمن أية إشارة إڲى نشر المعاهدات الدولية كشرط 

بخلاف ما فعلت أغلبية دسات؈ر الكث؈ر من الدول ࢭي  ،لتطبيقها ࢭي المجال الداخڴي الجزائري 
  .العالم
وبالرغم من ضرورة إجراء النشر ࢭي عملية تطبيق أية قاعدة قانونية هذا ما يدفع إڲى  

التساؤل عن أسباب وخلفيات هذا الإغفال الذي يبدو انه ليس نتيجة سهو أو هفوة وإلا 
كيف نفسر عدم إصغاء المؤسس الدستوري لنداءات كث؈رة للباحث؈ن الجزائري؈ن ذوي 

بضرورة إضافة اش؅راط إجراء نشر المعاهدات إڲى جانب الاختصاص الذين طالبوا منه 
والغريب ࢭي الأمر انه كانت له عدة فرص والمتمثلة ࢭي  ،التصديق علٕڈا لتطبيقها ࢭي الجزائر

  .وهذا ما يزيد الفضولية حدة العديدةتعديلات الدستور 
وكمحاولة لتفس؈ر فكرة عدم اش؅راط إجراء النشر من طرف المؤسس الدستوري 

السلطة التنفيذية وعڴى اڲى رغبة  ربمايعود ذلك ائري ذهب البعض إڲى القول بأن الجز 
  . 6حكم أك؆ر ࢭي السياسة الخارجيةالترأسها رئيس الجمهورية 



 نشر المعاهدات الدولية ࢭي الجزائر : جمــال ةمنع                                                                                  2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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ل إعطاء فرصة للدولة جوأمنية أو من أ ع البعض الأخر ذلك لدواڤي سياسيةكما ارج
خاصة وأن  ،إن تطلب الأمر ذلك  7ةالجزائرية لتقوم بملائمة قوانئڈا مع المعاهدات الدولي

إلا أن هذه  الآراء تبقى دائما نظرية ولم تب؈ن لنا الأساس الذي  ،الأخ؈رة تسمو القانون  هذه
اعتمدت عليه لذلك فإنه من الصعب اعتمادها وبالتاڲي لا يبقى أي تفس؈ر سوى القول ربما 

متأثر جدا بالمدرسة الأحادية مع سمو القانون  ي يعود ذلك إڲى أن النظام القانوني الجزائر 
الدوڲي لذا سمح بالاندماج التلقائي للقواعد القانونية الدولية الۘܣ تتضمٔڈا المعاهدات 

، وأن سرياٰڈا ࢭي المجال ئر وفقا لأحكام الدستور الجزائري الدولية الۘܣ صادقت علٕڈا الجزا
  .فا من وراء ذلك تبسيط نفاذها الداخڴي الجزائري لا يتطلب أي إجراء خاص مسْڈد

كما قد يعود عدم اش؅راط النشر ࢭي الدستور لكون السلطة التنفيذية وعڴى رأسها 
كما يفهم من تحليل المراسيم  ،لت إسناد المهمة لوزير الخارجيةضرئيس الجمهورية ف

 26المؤرخ  02/403المتعلقة باختصاصات وزير الخارجية مثل المرسوم الرئاسۜܣ رقم 
فاقات تتعمل وزارة عڴى المصادق عڴى الإ" والۘܣ تنص عڴى  16ࢭي مادته  2002م؄رنوف

، وتسهر عڴى نشرها مع والاتفاقيات وال؄روتوكولات، والتنظيمات والمعاهدات الدولية
التحفظات أو التصريحات التفس؈رية عند الاقتضاء ، الۘܣ توضح وترافق الال؅قامات الۘܣ 

  ."تعهدت ٭ڈا الجزائر 
  إقرار النشر ࡩي بعض النصوص التشريعية : ب الثاني المطل

أمام غياب أي تنظيم دستوري لمسألة نشر المعاهدات الدولية ࢭي الجزائر منذ 
الاستقلال مثلما سبق وأن تم شرحه سابقا،ً فإن بعض النصوص القانونية التشريعية 

  .والتنظيمية اعت؄رت نشر المعاهدات الدولية شرطا لسرياٰڈا
  إقرار النشر ࡩي النصوص التشريعية: ول الفرع الأ 

، والذي نص ࢭي مادته الأوڲى 70/868قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر كما جاء ࢭي 
وعند  تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون،: " عڴى أنه

  " .الاقتضاء بواسطة المعاهدة والاتفاقات الدولية الۘܣ يصادق علٕڈا ويتم نشرها 
وما يلاحظ من خلال مضمون نص المادة السابقة الذكر أن المعاهدات المعنية بالنشر 
ۂي فقط تلك المتعلقة بمسائل الجنسية، أما بالنسبة لباࢮي المعاهدات فإن النص لا يمكن 

الاستشهاد به للقول بأن هناك إلزامية لنشر المعاهدات الأخرى خارج  حۘܢ ولا الاستئناس
  .معاهدات الجنسية لنفاذها ࢭي الجزائر
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  إقرار النشر ࡩي النصوص التنظيمية: الفرع الثاني
وقد تطرقت النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات وزير الشؤون الخارجية 

 2002نوفم؄ر  26المؤرخ ࢭي  403- 02لرئاسۜܣ رقم لمسالة نشر المعاهدات، ومن بئڈا المرسوم ا
عڴى  تعمل وزارة الشؤون الخارجية عڴى المصادقة: "، والۘܣ تنص عڴى أنه16ࢭي مادته 

الاتفاقات، والاتفاقيات وال؄روتوكولات، والتنظيمات والمعاهدات الدولية، وتسهر عڴى نشرها 
ۘܣ توضح وترافق الال؅قامات الۘܣ مع التحفظات أو التصريحات التفس؈رية عند الاقتضاء، ال

  .9"تعهدت ٭ڈا الجزائر
 16يستنتج من قراءة العبارة المستعملة أن الأسلوب الذي تم بمقتضاه كتابة المادة 

من المرسوم السابق يوڌي بعد التفك؈ر والتأمل أن الأمر لا يرࢮى إڲى درجة الال؅قام وإنما هو 
نعتقد ان ، و )تسهر عڴى نشرها: (من عبارة مجرد اختيار لا أك؆ر ولا أقل، وهو ما يفهم

يتسۚܢ له عدم إلزام وزير الخارجية ل كان مقصودااستعمال المشرع التنظيمܣ لهذا الأسلوب 
بنشر كل المعاهدات الدولية الۘܣ أبرمْڈا الجزائر، لما تحيط ٭ڈا من معطيات سياسية وأمنية 

  .10شأٰڈا ࢭي ذلك شأن جميع الدول تقريبا ،ࢭي بعض الأحيان
غ؈ر أن هذه الأسباب لا يجب أخذها كذريعة لعدم نشر المعاهدات لأن هناك من  

المعاهدات تستلزم نشرها، خاصة مٔڈا المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياٮڈم، وبعبارة أخرى 
ينبڧي أن تخضع عملية النشر لنوع من التوازن ب؈ن المصالح الخاصة للفرد والمصالح الأمنية 

  .11للدولة
  موقف القضاء الجزائري من اش؅راط النشر: الثانيالمبحث 

لقد اعت؄ر الاجْڈاد القضائي الجزائري ࢭي العديد من الحالات النشر شرطا جوهريا لا 
يمكن تطبيق   المعاهدات بدونه عڴى الرغم من عدم إشارة المؤسس الدستوري لإلزامية 

ذ قبل تطبيق المعاهدات رغم ، واعت؄ره ࢭي حالات أخرى غ؈ر ملزم إ)المطلب الأول ( نشرها 
  ) .المطلب الثاني ( عدم نشرها ࢭي الجريدة الرسمية 

  اعتماد الاجْڈاد القضائي للمعاهدات المنشورة: المطلب الأول 
أن المعاهدات  20/08/1989لقد قرر المجلس الدستوري بمقتغۜܢ قراره المؤرخ  ࢭي 

الجزائري ما لم تكن ࢭي آن واحد محل  الدولية لا يكون لها أي أثر قانوني ࢭي النظام القانوني
تصديق ونشر ࢭي الجريدة الرسمية، رغم أنه لا توجد نصوص دستورية أو تشريعية تجعل 

ونظرا : "... حيث جاء ࢭي نص القرار المذكور سابقاً أنه نشر المعاهدات الدولية إلزاميا، إجراء
انون الوطۚܣ وتكسب بمقتغۜܢ لكون أية اتفاقية بعد المصادقة علٕڈا ونشرها تندرج ࢭي الق

من الدستور سلطة سمو عڴى القوان؈ن، وتخول لكل مواطن جزائري أن يتذرع ٭ڈا  123المادة 
، وقد يفهم من هذا النص أن المجلس الدستوري قد استند ࢭي "أمام الجهات القضائية
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ها موقفه هذا إڲى وجود مبدأ قانوني عام يجعل نشر التشريعات الداخلية أو ما ࢭي حكم
  .  12شرطاً جوهرياً للتمسك ٭ڈا ࢭي وجه الأشخاص

والمتعلق  بالملف رقم   11/02/2002وقد قضت المحكمة العليا ࢭي قرارها المؤرخ ࢭي 
بوجوب النشر لتطبيق العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية  288587

ف الجمعية العامة للأمم والعهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية الموافق علٕڈما من طر 
،  واللذان انضمت إلٕڈما الجزائر بموجب المرسوم الرئاسۜܣ 1966ديسم؄ر  16المتحدة يوم 

وهو ما يفهم  من نص القرار الذي جاء عڴى النحو  1989ماي 16المؤرخ ࢭي  67-89رقم 
رة بالجريدة المذكورة أعلاه والمنشو الاتفاقية  من 11وبعد الإطلاع عڴى أحكام المادة :( التاڲي

لا :" والۘܣ جاء فٕڈا ما يڴي 1989فيفري  26المؤرخ ࢭي  11الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
  .13.")يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بال؅قام تعاقدي

تضمن إلزامية اش؅راط  11/10/1966أصدر قرارا بتاريخ  14نجد أن المجلس الأعڴى كما
  .هدة داخل المجال الداخڴي الجزائري إجراء النشر لتطبيق المعا

إن قرار المجلس الأعڴى المذكور لم يشر إڲى التصديق بل أشار إڲى النشر وتاريخه ࢭي 
  .03/04/198015 بتاريخ الصادر قراره ࢭي الجريدة الرسمية، كما اتخذ المجلس نفس الموقف

ونظرا لك؆رة الاجْڈاد القضائي الذي يؤكد وجوب النشر للمعاهدات الدولية لسرياٰڈا 
داخل المجال الجزائري خاصة ࢭي الآونة الأخ؈رة، فإنه يلاحظ توجه الممارسة الجزائرية بصفة 
ملفتة للنظر إڲى تكريس النشر للمعاهدات الدولية، وهو ما يظهر من خلال العديد من 

  .نفس الاتجاه ࢭي حكم هذه المسألة القرارات الۘܣ لها
إن التصديق والنشر شرطان أساسيان لاندماج المعاهدات ࢭي نظر يمكن القول بولذلك 

  .بعض الاجْڈاد القضائي الجزائري 
  عدم اك؅راث الاجْڈاد القضائي بشرط النشر : المطلب الثاني

نه هناك ࢭي الوقت الذي كرس فيه الاجْڈاد القضائي شرط النشر للمعاهدات، فإ
أحكام وقرارات قضائية لا تش؈ر للنشر بل اكتفت بالإشارة إڲى التصديق فقط، مثلما ذهبت 

ࢭي قضية تتعلق بجنحة عدم  2011مارس عام  29إليه المحكمة العليا ࢭي قرارها المؤرخ ࢭي 
  :تسليم طفل، وهو ما يفهم من نص القرار الذي جاء عڴى النحو التاڲي

من الدستور فإن رئيس الجمهورية  132و 131المادت؈ن  وحيث أنه تطبيقاً لنصوص" 
يصادق عڴى المعاهدات الدولية المتعلقة بقانون الأشخاص والۘܣ تدخل ضمن إطارها 

وأن هذه الأخ؈رة وبعد  461-92اتفاقية حقوق الطفل المصادق علٕڈا بالمرسوم الرئاسۜܣ رقم 
  ،."قانون المصادقة علٕڈا حسب الشروط المنصوص علٕڈا تسمو عڴى ال
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 22/02/2000ࢭي قرارها المؤرخ ࢭي  العليا وهو نفس الموقف الذي ذهبت إليه المحكمة
والمتعلق بقضية جنحة النقل والمتاجرة ࢭي المخدرات عن طريق  167921ࢭي ملف رقم 

حيث أنه من الثابت أن المبالغ  :(الغش، وهو ما يفهم من نص القرار الذي جاء كما يڴي
المالية المحجوزة من قبل الضبطية القضائية حصل علٕڈا المْڈمون من خلال بيع 

وحيث أنه ࢭي هذا الصدد تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غ؈ر .16)المخدرات
يتخذ :" أنه ، عڴى20/12/1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق علٕڈا بفيينا ࢭي 

كل طرف ما قد يلزم من تداب؈ر لتمك؈ن من مصادرة المتحصلات من الجرائم المنصوص علٕڈا 
حيث تمت و 17".بالمادة الأوڲى الفقرة الثالثة والمتمثلة ࢭي قضية الحال ࢭي المتاجرة بالمخدرات

المؤرخ ࢭي  95/91المصادقة عڴى الاتفاقية المذكورة بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم 
من الدستور تقر صراحة أن المعاهدات والاتفاقيات  132، وبما أن المادة 28/01/1995

  ....".المصادق علٕڈا تفوق الساري المفعول وتصبح بالتاڲي جزءاً من التشريع الجزائري 
وما يستشف من خلال ما ذهب إليه الإجهاد القضائي الجزائري بشأن مسألة  نشر 

، بسبب عدم النص بإلزامية  ل هذه المسألةأرائه حو المعاهدات الدولية هو عدم اتفاق 
النشر صراحة ضمن أحكام الدسات؈ر الجزائرية المتعاقبة، وخاصة مٔڈا الدستور الساري 

  . المفعول، ونفس الأمر يقال لمختلف التشريعات والتنظيمات السارية المفعول 
راءات اللازمة وهكذا يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد كل الإج

لإدماج المعاهدات ضمن القانون الوطۚܣ مثلما فعلت الكث؈ر من الدول ࢭي العالم، كما أن 
هناك عدم انسجام ب؈ن النصوص القانونية الجزائرية والممارسة الجزائرية، إذ أن الدستور 
 يش؅رط لإدماج المعاهدة الدولية ࢭي الجزائر التصديق فقط بينما يضيف المجلس الدستوري

  .شرط النشر وقد أحسن صنعاً 
والواقع ان الكث؈ر من المعاهدات الدولية غ؈ر المنشورة بالجريدة الرسمية بشكل او 
بآخر او تأخر نشرها كث؈را، وهذه المعاهدات فإذا كان لا يمكن التمسك ٭ڈا امام القضاء ࢭي 

الحكومة الجزائر ولا تطبق من طرف المحاكم الجزائرية بدعوى اٰڈا غ؈ر منشورة فغن 
بمجرد التصديق علٕڈا الجزائرية رغم ذلك تكون ملزمة باح؅رامها ومراعاة احكامها 

والانضمام الٕڈا بذلك فان عدم نشر المعاهدات او التأخر ࢭي نشرها من طرف السلطات 
 المختصة، واش؅راط النشر من قبل القضاء يؤديان ࢭي الواقع اڲى الإضرار بحقوق المتقاض؈ن،
لذلك فان هذا الوضع يستدڤي ان تغ؈ر السلطات المختصة بالنشر موقفها عن طريق إجراء 

  .يلزم النشر
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  خاتمــــة
نشر المعاهدات الدولية ࢭي   حاولنا من خلال دراستنا التحليلية والتطبيقية لموضوع

النظام القانوني الجزائري من مختلف جوانبه، إبراز مدى  اعتماد المؤسس الدستوري 
، وقد اعتمدنا هجزائري عڴى النشر كآلية لإدماج مختلف المعاهدات الدولية المل؅قم ٭ڈا فيال

ࢭي ذلك إتباع  خطة منهجية تقوم عڴى دراسة وتحليل الأحكام الواردة ࢭي كل الدسات؈ر 
الجزائرية المتعاقبة وبعض قوانئڈا العادية والتنظيمية والقرارات القضائية ذات الصلة ٭ڈذا 

وقد تب؈ن أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يتدارك إغفاله لمسألة إلزامية نشر  الموضوع،
  المعاهدات الدولية، رغم التعديلات الۘܣ شملت مختلف تلك الدسات؈ر،

وما يلاحظ أن مسألة إلزامية نشر المعاهدات الدولية تضمٔڈا قانون الجنسية 
ارجية السلطة التقديرية ࢭي نشر الجزائري، بينما اكتفى النص التنظيمܣ بمنح وزير الخ

المعاهدات، أما وفيما يخص الاجْڈاد القضائي الجزائري فقد أكد بأن المعاهدات الدولية لا 
تنتج آثارها ࢭي المجال الداخڴي الجزائري ما لم تكن ࢭي آن واحد مصادق علٕڈا ومنشورة ࢭي 

  .الجريدة الرسمية 
لنصوص القانونية الجزائرية وهكذا يمكن القول أن هناك عدم انسجام ب؈ن ا

والممارسة الجزائرية فيما يخص مسألة نشر المعاهدات، ورغم ذلك يضل إجراء نشر 
داخل النظام القانوني الجزائري، ها ࢭي الجزائر وسيلة من وسائل إدراجالمعاهدات الدولية 

ق غ؈ر أنه يبقى غ؈ر ملزم مما قد يؤدي إڲى عدم نشر بعض المعاهدات الۘܣ تتضمن حقو 
حيث والحال  .وحريات الأفراد، وبالتاڲي خرق حقوق الإنسان وهو ما يرتب المسؤولية الدولية

  :كذلك فإنه يمكن أن ندرج ࢭي هذا المجال بعض الاق؅راحات، وۂي كالتاڲي
ضرورة سن قانون تب؈ن فيه شروط وإجراءات نشر المعاهدات المتصلة بحقوق وحريات  - 

 .والقول بإلزامية نشر تلك المعاهدات الأفراد،
ونظراً لك؆رة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الۘܣ أبرمْڈا الجزائر، وصادقت علٕڈا، أو  - 

انضمت إلٕڈا، فإنه ينبڧي إصدار كتاب سنوي خاص بمجموعة المعاهدات والاتفاقات الۘܣ 
عد تصنيفها وتبويّڈا، ليسهل ال؅قمت ٭ڈا الجزائر، محتوياً بياناً بتلك الاتفاقيات، وذلك ب

مراجعْڈا من طرف القائم؈ن عڴى تنفيذ هذه المعاهدات والاتفاقيات والباحث؈ن والطلبة 
  .والموطن؈ن
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أمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة لموضوع نشر المعاهدات ࢭي النظام القانوني نو 
سألة، وذلك الداخڴي الجزائري محفزا للمؤسس الدستوري الجزائري لمعالجة هذه الم

بتضم؈ن بعض أحكام الدستور بعد تعديله بمواد تؤكد إلزامية نشر المعاهدات عڴى غرار ما 
  .سلكته معظم دسات؈ر دول العالم

  
  : الهوامش

 
والنشر يختلف عن الإصدار وذلك أن النشر  ويعرف النشر بأنه الوسيلة الۘܣ يتم من خلالها إعلام الأفراد بالتشريع، 1

هو أمر مادي يڴي الإصدار ويتم بظهور القانون ࢭي الجريدة الرسمية، والغرض منه إبلاغ الجمهور بالقانون ليكون عڴى 
دراية به قبل تطبيقه، أما الإصدار فهو عمل قانوني متمم للقانون ذاته، ويحتوي أمرين، أولهما شهادة رئيس الدولة 

ال؄رلمان قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، والأمر الثاني هو أمر جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل بأن 
ميلود خ؈رجة،  إنفاذ المعاهدات الدولية ࢭي القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة  : فيما يخصه، أنظر

  .216، ص2015الأوڲى، الإسكندرية،  
إن الاتفاقات أو المعاهدات المصادق علٕڈا أو الموافق :( تنص عڴى   1958من الدستور الفرنسۜܣ لسنة  55المادة  2

  ....).علٕڈا بطريقة صحيحة لها سلطة أعڴى  من القانون منذ تاريخ نشرها
 رئيس الجمهورية ي؄رم المعاهدات ويبلغها مجلس: (نصت عڴى أن 1971من الدستور المصري لسنة  151المادة  3

الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان ولكون قوة القانون بعد إبرامها والتصديق علٕڈا ونشرها وفقاً للأوضاع 
  ).المقررة

منعه جمال، نفاذ المعاهدات ࢭي النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجست؈ر ࢭي القانون الدوڲي تخصص العلاقات  4
  .56،ص 2002- 2001الدوڲي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ ࢭي  75/85من الأمر رقم  04المادة  5
قادري نسيمة، الممارسة الجزائرية ࢭي مجال الآليات التشريعية الدوڲي الخاصة  بحقوق الإنسان، رسالة ماجست؈ر،  6

  .55، ص 2009جامعة ت؈قي وزو 
التصديق عڴى  المعاهدات الدولية، اطروحة دكتوراه ࢭي القانون كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  حس؈ن حياة،  7

  .وما يلٕڈا 292، ص 2016
 05/01المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بامر رقم  15/12/1970المؤرخ ࢭي   70/86المادة الأوڲى من الأمر  8

  .27/02/2005المؤرخ ࢭي 
يات وزير الخارجية ࢭي مجال المعاهدات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجست؈ر، جامعة بن عيسات كهينة، صلاح 9

  .94- 92يوسف بن خدة الجزائر، ص ص 
  .58منعه جمال، المرجع السابق، ص  10
المجلة  جبار عبد المجيد، التأملات حول قرار المجلس الدستوري فيما يتعلق بقضايا المرتبطة بالمعاهدات، 11

  .               وما يلٕڈا 147، ص 1996، الجزائري 01، رقم 34الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جزء 
  .58منعه جمال، المرجع السابق، ص   12
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